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تصاعد الضغوط على المكون العسكري

يدفع إلى تسوية سياسية في السودان
حمدوك متمسك بعودة حكومته والبرهان يرفض المحاصصة السياسية

 الخرطــوم – يواصل وســـطاء دوليون 
ومحليـــون مســـاعيهم لتقريـــب وجهات 
النظـــر بـــين رئيـــس الحكومـــة المعزول 
عبدالله حمدوك وقائد الجيش عبدالفتاح 
البرهـــان لتجـــاوز الأزمة في الســـودان، 
فيمـــا تضغـــط الولايات المتحـــدة لعودة 
الحكم المدني واســـتكمال مسار الانتقال 

الديمقراطي.
وجـــدد مبعـــوث الولايـــات المتحـــدة 
الخاص لمنطقة القـــرن الأفريقي الثلاثاء 
دعوة واشـــنطن لقائد الجيش السوداني 
لإعـــادة الحكومة وإطلاق ســـراح جميع 
المدنيـــين المحتجزين في إطـــار الانقلاب 

العسكري.
وقال جيفـــري فيلتمـــان للصحافيين 
والعســـكري  المدنـــي  الجانبـــين  كلا  إن 
أظهـــرا ضبطا للنفس فـــي الاحتجاجات 
الســـبت الماضـــي، مما كان مؤشـــرا على 
أن الجانبـــين يدركان أنهمـــا بحاجة إلى 
العمـــل معا لإيجـــاد طريقة للعـــودة إلى 
مرحلة انتقالية تشمل كلا من العسكريين 

والمدنيين.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت أعلـــن مبعوث 
فولكـــر  الخرطـــوم  فـــي  المتحـــدة  الأمم 
بيرتيس الاثنين أنه من المتوقع أن تحقق 
جهود الوساطة المحلية والدولية الرامية 
لحل الأزمة السياســـية في البلاد المرجو 

منها خلال الأيام المقبلة.
ويـــدور الخـــلاف الآن بشـــأن تركيبة 
الحكومة الســـودانية، إذ يشترط حمدوك 
عودة حكومته إلى مباشـــرة مهامها وفق 
ما جاء فـــي الوثيقة الدســـتورية، بينما 
يقترح البرهـــان، الذي يواجـــه ضغوطا 
متفاقمـــة، حكومـــة تكنوقـــراط بعيدا عن 

المحاصصة السياسية.

وأكّد حمدوك أن إطلاق سراح الوزراء 
المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها 
يشكّلان ”مدخلا لحلّ الأزمة“ الناجمة عن 

الانقلاب في السودان.
وقالـــت وزارة الإعلام فـــي الحكومة 
السودانية المقالة، في بيان على صفحتها 
في فيسبوك الاثنين، إنّ حمدوك التقى في 
منزله سفراء دول ما يُســـمّى ”الترويكا“ 
التـــي تضمّ الولايـــات المتحـــدة والمملكة 
بشـــرعيّة  وتمسّـــكَ  والنرويج،  المتحـــدة 
حكومته والمؤسّســـات الانتقاليّة، معتبرا 

أنّ ”إطلاق سراح الوزراء ومزاولة مجلس 
الـــوزراء، بكامل عضويّتـــه، لأعماله، هو 

مدخل لحلّ الأزمة“.
وفي الخامس والعشـــرين من أكتوبر 
ألقت قوّة عســـكريّة القبض على حمدوك 
وكثير من وزرائه قبـــل أن يعلن البرهان 
الأســـبوع الماضي حلّ مؤسّســـات الحكم 
الانتقالـــي التي شُـــكّلت بالشـــراكة بين 
الجيـــش والمدنيّـــين عقـــب إســـقاط عمر 
البشـــير في 2019 إثر انتفاضة استمرّت 
خمسة أشـــهر. وأعيد حمدوك إلى منزله 
في اليوم التالي للانقلاب، لكنّه وضع قيد 

الإقامة الجبرية.
وشـــدّد حمـــدوك على أنّـــه ”لن يكون 
طرفا فـــي أيّ ترتيبـــات وفقـــا للقرارات 
الخامـــس  فـــي  الصـــادرة  الانقلابيّـــة 
والعشـــرين من أكتوبر“، قائلا إنّه ”يجب 
قبل  إعـــادة الوضع إلـــى ما كان عليـــه“ 
هـــذا التاريخ. ووضعت القـــوى الداعمة 
للديمقراطية هذا المطلب كشـــرط مســـبق 

لأي حوار.
ويشهد السودان منذ أكثر من أسبوع 
احتجاجات وتظاهرات رفضا لما يعتبره 
المعارضـــون ”انقلابـــا عســـكريا“، جراء 
إعـــلان الجيـــش حالـــة الطـــوارئ وحل 
مجلسي السيادة والوزراء وإعفاء الولاة 
واعتقـــال وزراء ومســـؤولين وقيـــادات 

حزبية في البلاد.
وقبلهـــا، كان الســـودان يعيـــش منذ 
الحادي والعشـــرين من أغســـطس 2019 
فترة انتقالية تســـتمر 53 شـــهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاســـم 
خلالها الســـلطة كل مـــن الجيش وقوى 
مدنيـــة وحـــركات مســـلحة وقعـــت مـــع 
الحكومة اتفاق ســـلام فـــي 2020.ويؤكد 
البرهـــان أنه أطـــاح بالحكومـــة لتجنب 

حـــرب أهليـــة بعـــد أن أجج سياســـيون 
مدنيون العداء للقوات المســـلحة. ويقول 
إنه لا يزال ملتزما بالتحول الديمقراطي 
بما في ذلك الانتخابات بحلول عام 2023 
لكنه يفضل حكومة تستبعد السياسيين 

الحزبيين.
واســـتفاد البرهان من الخلافات بين 
الأطـــراف المدنيـــة وغمـــوض مواقفهـــا، 
فهنـــاك مـــن يميل إلـــى الانتظـــار لمعرفة 
نتائـــج ما جـــرى، وهناك مـــن يعتقد أن 
موقعه مع المؤسســـة العســـكرية يضمن 
لـــه مزايا أكبر خاصة بعـــد أن خبر رغبة 
المكـــون المدنـــي الشـــريك فـــي الحكومة 

السابقة في السيطرة على السلطة.
الكبيرة  الشـــعبية  المعارضة  وتشكل 
أكبر تحد للبرهان منذ إطاحته بالحكومة 
الســـودانية الاثنـــين الماضـــي واعتقاله 

ساسة بارزين.
اقترح  الضغـــوط،  هـــذه  ولمواجهـــة 
تكنوقـــراط  حكومـــة  تكويـــن  البرهـــان 
برئاســـة حمدوك ووعد بعدم التدخل في 
تركيبتها، إلا أن حمدوك اشـــترط إطلاق 
ســـراح المعتقلـــين والعـــودة إلـــى اتفاق 
تقاســـم الســـلطة الـــذي كان قائمـــا قبل 

الانقلاب.
وكان ضغـــط المدنيين لتولـــي قيادة 
المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهر 
المقبلـــة، وهـــي مســـألة لم يتفـــق عليها 
الجانبان، من بين مصادر التوتر العديدة 

بينهما.
ويعول الجيش السوداني على نجاح 
الوســـاطة التي تقودها رموز سياســـية 
من أطـــراف متباينة يقودهـــا الصحافي 
محجوب محمـــد صالـــح، ومديـــر جامعة 
الأحفـــاد للبناء بأم درمان قاســـم بدري، 
ورجل الأعمال أنيس حجار، في الضغط 

على حمـــدوك للقبـــول بتولـــي المنصب 
مجددا، بمشاركة أوسع للمكونات المدنية 

والشباب في هياكل الفترة المقبلة.
وقالـــت مصـــادر ســـودانية مطلعـــة 
لـ“العرب“ إن الوساطة التي تتولاها سبع 
شـــخصيات عامة تتضمن تشكيل مجلس 
الدفاع العام برئاســـة البرهـــان، وتعيين 
حمـــدوك رئيســـا للحكومـــة مـــع وزراء 
تكنوقـــراط، إلى جانب تشـــكيل المجلس 
التشريعي بنسبة تمثيل تصل إلى 40 في 
المئة من الشباب، وتشكيل مجلس شيوخ 
ليكون بديلا لمجلس السيادة ويتكون من 
100 شخصية سياسية ومدنية وعسكرية.
وأضافـــت المصادر ذاتهـــا أن الأمور 
تتجـــه للتوصـــل إلى تســـوية سياســـية 
بمـــا يضمـــن إرضـــاء المكون العســـكري 
عبر إبعـــاد القـــوى الحزبية مـــن العمل 
التنفيذي، والاســـتجابة لمطالب الشـــباب 
بتشكيل حكومة مدنية وإنهاء الإجراءات 
عـــن  والإفـــراج  المتبعـــة  الاســـتثنائية 
المحبوسين وتشكيل حكومة بعيدة تماما 

عن أي توجهات للمكون العسكري.
وأدى الانقلاب إلـــى تجميد المانحين 
مســـاعدات تشـــتد الحاجـــة إليهـــا فـــي 
بلـــد يعاني أكثـــر من نصف ســـكانه من 
الفقـــر وأدت المصاعـــب فيه إلـــى تأجيج 

الاضطرابات والحروب الأهلية.
وجمدت الولايات المتحدة مســـاعدات 
قدرهـــا 700 مليـــون دولار، كمـــا أوقـــف 
البنـــك الدولي، الذي منح الســـودان حق 
الحصول على تمويل بقيمة ملياري دولار 
في مـــارس، مدفوعاته. كما قـــرّر الاتحّاد 
الأفريقـــي تعليـــق عضويّـــة الخرطـــوم، 
وطالـــب مجلـــس الأمـــن بالدفـــع باتجّاه 
العودة إلى مؤسّســـات الحكـــم الانتقالي 

التي كان يُشارك فيها المدنيّون.

مــــــع تفاقــــــم الضغــــــوط الخارجية 
الجيش  ــــــد  قائ ــــــى  عل ــــــة  والداخلي
ــــــاح البرهان،  الســــــوداني عبدالفت
يرجح محللون أن يتوصل الفرقاء 
في الخرطوم إلى تســــــوية وشيكة 
تنهي الأزمة وتجنب البلاد فوضى 

لا يمكن التكهن بتداعياتها.

هامش المناورة يضيق على البرهان 

 الريــاض – أبقـــت الســـعودية الباب 
مواربا بشأن التطبيع مع رئيس النظام 
السوري بشار الأسد، في وقت يقود فيه 
الأردن مساعي حثيثة لعودة سوريا إلى 
جامعة الدول العربيـــة وما يحمله ذلك 

من تنفيس عن النظام إقليميا.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحان إن بلاده لا تفكر 
في التعامل مع رئيس النظام الســـوري 

في الوقت الحالي.
ســـؤال  علـــى  رده  معـــرض  وفـــي 
فـــي مقابلة مع قنـــاة سي.أن.بي.ســـي 
كانـــت  إن  حـــول  الاثنـــين  الأميركيـــة 
السعودية تفكر في التواصل مع الأسد 
أســـوة بالعديد مـــن الحكومات، قال بن 
فرحان ”السعودية لا تفكر بذلك حاليا“.
لكنـــه أشـــار إلى أن الريـــاض تدعم 
العمليـــة السياســـية في جنيـــف التي 
النظـــام  بـــين  المتحـــدة  الأمم  ترعاهـــا 
تريـــد  وأنهـــا  والمعارضـــة،  الســـوري 
المحافظـــة على الأمن وتدعـــم ما يحقق 

مصلحة الشعب السوري.
وكانت الرياض ســـحبت ســـفيرها 
لدى دمشق عام 2011، وجمدت علاقاتها 
الدبلوماســـية مـــع نظـــام الأســـد، على 
خلفية قمـــع قوات النظـــام للمظاهرات 
الشـــعبية الســـلمية، ما خلـــف أعدادا 

كبيرة من القتلى والجرحى.
وتبعتها في ذلـــك بقية دول مجلس 
إلا   ،2012 عـــام  الخليجـــي  التعـــاون 
أن الإمـــارات والبحريـــن أعادتـــا فتـــح 
ســـفارتيهما في دمشق نهاية عام 2018، 

على مستوى القائمين بالأعمال.
وفي أكتوبـــر 2020 أعادت ســـلطنة 
عمان ســـفيرها إلى دمشق، لتصبح أول 
دولة خليجية تعيد تمثيلها الدبلوماسي 

على مستوى السفراء.
أعادت  إعلاميـــة،  لتقاريـــر  ووفقـــا 
السعودية في مايو الماضي فتح قنوات 
مباشرة مع النظام، بزيارة رئيس جهاز 
المخابرات الســـعودي خالـــد الحميدان 
لدمشـــق ولقائه بشـــار الأســـد ورئيس 
مكتب الأمن الوطني علي مملوك، إلا أنه 
لـــم يصدر تأكيد أو نفي ســـعودي لهذه 

التقارير.
ومؤخـــرا قال الأمـــين العام لجامعة 
الـــدول العربيـــة أحمـــد أبوالغيـــط إن 
الجزائـــر والعـــراق والأردن لديها رغبة 
في عـــودة ســـوريا إلى جامعـــة الدول 

العربية.

وأكد أبوالغيط أن ســـوريا قد تعود 
إلـــى الجامعة خـــلال القمـــة المقبلة في 
حالة حدوث توافق عربي على مشـــروع 
القرار، مشـــيرا إلى رغبة عدد من الدول 

في ذلك.

وأعاد الزخم فـــي العلاقات الأردنية 
عـــن  الحديـــث  مؤخـــرا  الســـورية   –

المســـاعي الأردنية للتطبيع العربي مع 
دمشـــق، والتي لا تتحفـــظ عليها كل من 
الولايـــات المتحـــدة وروســـيا وعدد من 
الدول العربيـــة، فيما يقول مراقبون إن 
التطبيـــع مع نظام الأســـد ســـيكون في 
خطوة أولى عربيـــا ثم دوليا، بناء على 
تغيّرات إقليمية واستراتيجية قد تدفع 
الدول الكبرى والدول العربية المتحفظة 
إلى تعديل بوصلتها في نهاية المطاف.

ويرى مراقبون أن الحرب في سوريا 
حُسمت عســـكريا لصالح قوات النظام 
والقـــوات الحليفـــة لها منذ عـــام 2018، 
بخروج مقاتلي المعارضة المســـلحة من 
محيط العاصمة ومحافظة درعا القريبة 
منها، وأن فرص إسقاط النظام عسكريا 

باتت ”معدومة“ تماما.
وبدفع مـــن حكومـــات عربية وعلى 
رأســـها الحكومة الأردنية، يدور نقاش 
عميق في أوساط جامعة الدول العربية 

حـــول إعادة تطبيع العلاقات مع النظام 
الســـوري، وإعادة مقعد ســـوريا المعلّق 

في الجامعة.
وعلقت الجامعة عضوية سوريا في 
الثاني عشـــر من أكتوبـــر 2011، ودعت 
إلى سحب الســـفراء العرب من دمشق، 
إلى حين تنفيذ النظام كامل تعهداته في 

توفير الحماية للمدنيين.
وبعد مرور عشر سنوات من الحرب 
في ســـوريا، لا يـــزال البلـــد يعاني من 
عدم اســـتقرار داخلي وتراجع المستوى 
المعيشي وأزمات اقتصادية واجتماعية 

متراكمة، مع عزلة سياسية.
وقدمت دول عربية في بداية الصراع 
الســـوري الدعـــم لفصائـــل المعارضـــة 
الســـورية منذ أواخر 2011، بعد أشـــهر 
على توجه الثورة السورية إلى الخيار 
المسلح لمواجهة القمع من طرف القوات 

الأمنية وحملات القتل والاعتقالات.
وكانت للعمليات العسكرية تداعيات 
مباشرة على أمن واستقرار دول الجوار 

السوري، لبنان والعراق والأردن.
وأكد التدخل العسكري الروسي في 
الحرب السورية منذ 2015، وقبله الدعم 
الإيراني بعشـــرات الآلاف مـــن مقاتلي 
اللبنانية  المسلحة  الشيعية  المجموعات 
والباكســـتانية  والأفغانية  والعراقيـــة 
المرتبطـــة بالحـــرس الثـــوري الإيراني، 
بقـــاء نظـــام بشـــار الأســـد فـــي الحكم 

وتراجع احتمالات إسقاطه عسكريا.

وأدركـــت الكثير من الـــدول العربية 
فـــي وقت مبكر هـــذه الحقيقة، ورأت أن 
من مصلحتها إعادة تطبيع علاقاتها مع 

النظام الحاكم في دمشق.
لكـــن التحـــول الأكبـــر فـــي الموقف 
العربي كان بدايات عام 2017، الذي شهد 
خسارة المعارضة المسلحة معركة حلب 
(شـــمال)، وخلال 2018 عندما خســـرت 
معـــارك ريف دمشـــق ومحافظـــة درعا 
(جنوب) وتســـليمها أســـلحتها للنظام 
والقبول بالخـــروج من تلك المناطق إلى 
الشمال الســـوري، الذي تســـيطر عليه 
فصائـــل الجيـــش الوطنـــي (المعارض) 

وهيئة تحرير الشام وفصائل أخرى.
ويـــرى مراقبون أن الانفتاح العربي 
على دمشق جاء نتيجة لتغيير الولايات 
المتحدة استراتيجياتها في المنطقة، بعد 

وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وكان كذلك نتيجة تبعات سياســـات 
الرئيـــس الأميركـــي الســـابق دونالـــد 
ترامب (2017 – 2021)، الذي تبنى شعار 
”أميركا أولا“، واتجاه واشـــنطن حاليا 
لمواجهـــة تهديـــدات صينيـــة مفترضة، 
والتركيـــز علـــى إبقـــاء عمليـــات الأمم 
المتحدة للمساعدة عبر الحدود مفتوحة 
في أجزاء من سوريا لا تخضع لسيطرة 

قوات النظام.
وتســـتند معظم الدول العربية التي 
أعادت علاقاتها مع سوريا على افتراض 
غير واقعي، بسيطرة النظام على معظم 
المناطـــق الحيويـــة في ســـوريا ونجاح 

قواته في فرض الأمن والاستقرار.
وبالرغـــم من عدم توفر معطيات عن 
إمكانيـــة تفكيـــك التحالف بـــين النظام 
الســـوري وإيـــران، وعدم وجـــود إرادة 
سياســـية أو رغبة لدى النظـــام، إلا أن 
الإمـــارات والبحرين ودول أخرى تعتقد 
أن التطبيع مع النظام واستعادة الدور 
الســـوري في محيطه العربي والإقليمي 
سيتكفلان بتحجيم النفوذ الإيراني في 

سوريا والمنطقة.

السعودية تبقي الباب 

مواربا بشأن التطبيع 

مع بشار الأسد

 بيــروت – ألمحت مصادر وزارية لبنانية 
الثلاثاء أنّــــه في حال إحجام وزير الإعلام 
جورج قرداحي عن تقديم اســــتقالته، فإنّ 
مبــــادرة بعــــض الــــوزراء إلى الاســــتقالة 
من الحكومــــة أمر وارد جــــدا، فيما تزداد 
الضغــــوط علــــى حكومة نجيــــب ميقاتي 
مــــن أجل اتخــــاذ إجراء عاجل باســــتبعاد 
قرداحــــي من الكابينــــة الحكومية كخطوة 
أولى لتطويق الأزمة مع الســــعودية ودول 

الخليج.
وقالــــت المصادر في تصريح لوســــائل 
إعلام محليــــة إن ”على قرداحــــي أن يقدّر 
حجم الأزمة التي تسّــــبب بها، ويبادر إلى 
إتخاذ قراره بالخروج من الحكومة بما قد 
يسهّل من حركة الوساطات مع السعودية 

لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه“.
وكانت السعودية والبحرين والكويت 
طلبــــت من ســــفراء لبنــــان لديهــــا مغادرة 
بلادها واســــتدعت ســــفراءها من بيروت، 
وذلك بســــبب التصريحات التي أدلى بها 
الوزير قرداحي ضد تحالف دعم الشرعية 

الذي تقوده السعودية في اليمن.
وقال قرداحــــي، الثلاثاء، إنــــه ينتظر 
عودة ميقاتــــي من قمة غلاســــكو ”لوضع 

جميــــع الأوراق علــــى الطاولــــة“، فــــي ما 
يخص الأزمة اللبنانية ـ الخليجية.

وأكد أنه ”بانتظار عــــودة ميقاتي من 
قمة غلاســــكو لوضع جميــــع الأوراق على 
الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه 

بيني وبينه“.
ولم يفصــــح الوزيــــر اللبناني عن أي 
قــــرارات من الممكــــن أن يتخذها جراء تلك 
الأزمة، لكنه أعلن قبل يومين، أن استقالته 

من الحكومة ”غير واردة“.
ويرى مراقبون تمســــك قرداحي، الذي 
يدعمــــه حزبه اللــــه، بمنصبــــه يهدف إلى 
المزيد من تأزيم الأوضاع وتعكيرها بدرجة 
قــــد تحتــــاج الكثير مــــن الوقــــت والجهد 

لترميمها.
قرداحــــي  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
سيستقيل في نهاية المطاف كما كان الأمر 
مع وزير الخارجية الســــابق شربل وهبة 
الــــذي هاجم الســــعودية وانتهــــى بتقديم 

استقالته من منصبه.
ورغــــم أن فرصــــة بقــــاء قرداحــــي في 
منصبــــه ضئيلة جــــدا بعد إدانــــة الداخل 
والخــــارج لتصريحاتــــه المناوئة للرياض، 
حليف لبنــــان الأهم في المنطقة، يتســــاءل 

مراقبون: هل أن اســــتقالة قرداحي كافية 
لاسترضاء الرياض وتجاوز الأزمة؟

ورجحت مصادر خليجية أن استقالة 
قرداحــــي مــــن منصبــــه قد تخفــــف الأزمة 
الدبلوماسية مع السعودية ودول الخليج 

لكنها لن تحلّ المشكلة.

ويعتقد هؤلاء أن الأزمــــة بين البلدين 
أكبر مــــن الأشــــخاص أو التصريحات بل 
هي أزمة خيارات سياسية وارتهان بيروت 

لأجندات حزب الله المعادي للسعودية.
ويســــود فتور بين السلطات اللبنانية 
والســــعودية منذ ســــنوات، في ظل اتهام 
الريــــاض المســــؤولين اللبنانيــــين بعــــدم 
التصدي لحزب الله، بعدما كانت الرياض 
من أبرز داعمي لبنان سياسيا وماليا، قبل 
أن يتراجــــع دعمها تدريجيا، امتعاضا من 
دور حزب الله المدعوم من إيران، خصمها 

الإقليمي الأبــــرز. وتقول الرياض إن حزب 
الله يدرّب الحوثيين في اليمن ويساعدهم 
علــــى تطويــــر قدراتهــــم لمهاجمــــة المملكة 

المجاورة.
وحتى قبل الإعــــلان عن ولادة حكومة 
ميقاتــــي، التــــي تم الإفــــراج عنهــــا بدعم 
فرنســــي – إيراني، تبدي الرياض لامبالاة 
بالتطورات السياســــية في لبنان وترفض 
تقديم دعــــم مالي للبنان مــــن أجل تجاوز 
أزماته. وتشــــترط الريــــاض دعمها للبنان 
بتخلصه من هيمنة حزب الله على البلاد.

لمغازلــــة  ميقاتــــي  مســــاعي  ورغــــم 
لزيــــارة  إشــــارة  وانتظــــاره  الســــعودية 
الرياض، تنظر المملكــــة إلى حكومته على 

أنها حكومة حزب الله.
وبذلـــت الريـــاض كل ما في وســـعها 
على مـــدى ســـنوات مضت لدعـــم لبنان 
وحـــث الفرقـــاء على منـــع ارتهانـــه إلى 
أيّ جهـــة خارجية، لكـــن اللبنانيين ظلوا 
ينظرون إلى المملكـــة كجهة مهمتها ضخ 
والســـياحة  الاقتصاد  وتحريـــك  الأموال 
دون أيّ التـــزام سياســـي تجاهها، وهو 
خيـــار لم يعـــد يتماشـــى مع سياســـات 

الرياض الجديدة.

وزراء لبنانيون يلوحون بالاستقالة في حال تعنت قرداحي

عودة سوريا إلى الجامعة العربية مسألة وقت

ندعو لإعادة الحكومة 

وإطلاق سراح جميع 

المحتجزين

جيفري فيلتمان

لا نفكر في التعامل مع 

بشار الأسد في الوقت 

الحالي

نالأمير فيصل بن فرحان

أنتظر عودة ميقاتي 

من قمة غلاسكو 

للخروج بقرار

جورج قرداحي


